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ملخص البحث
موضوع البحث: 

المخالفــات الشــرعية لعقــد المرابحــة المصرفيــة حــال تنفيــذه في المصــارف، والحلــول المقترحــة لهــذه 
المخالفــات، وبيــان أســبابها. 

أهداف البحث: 
التعريــف بالمرابحــة المصرفيــة وبيــان حكمهــا وفائدتهــا، وجمــع شــروط المرابحــة المصرفيــة، وتبــين طريقة 
تنفيــذ عقــد المرابحــة المصرفيــة وبيــان صورتهــا، وحصــر صــور مخالفــات عقــد المرابحــة المصرفيــة وبيــان 

أســبابها المؤديــة لذلــك، ووضــع مقترحــات عمليــة للمنــع مــن الوقــوع في مخالفــات هــذا العقــد.
منهج البحث: 

المنهج الاستقرائي مع المقارنة والتحليل.
حدود البحث: 

يقتصــر البحــث علــى عقــد المرابحــة والمرابحــة المصرفيــة، في حــدود الفقــه الإســلامي ومــا صــدر عــن 
المجامــع الفقهيــة واللجــان الشــرعية المختصــة، وذلــك ضمــن مخالفــات البنــوك في المملكــة العربيــة 

السعودية.
الكلمات المفتاحية: 

عقــد المرابحــة، المرابحــة المصرفيــة، المرابحــة المركبــة، المرابحــة البنكيــة، المرابحــة الثلاثيــة، مخاطــر عقــد 
المرابحــة، مخالفــات عقــد المرابحــة.
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Abstract

Research Subject: 

The legal violations of the Murabaha banking contract when it is implemented in 
banks, and the proposed solutions to these violations and explaining their reasons.

Research Objectives: 

The research aims to define banking Murabaha, explain its ruling and benefits, collect 
the conditions of banking Murabaha, show the method of implementing the banking 
Murabaha contract, and explain its form. It also aims to list the forms of violations 
of the banking Murabaha contract, explain the reasons which lead to these violations, 
and consequently, develop practical proposals to prevent violations of this contract.

Methodology:

 Inductive method with comparison and analysis.

Research Limits: 

The research is limited to the Murabaha and Murabaha banking contracts within the 
limits of Islamic jurisprudence and what was issued by the jurisprudence councils 
and the relevant Sharia committees, within the violations of banks in the Kingdom of 
Saudi Arabia.

Keywords: 

Murabaha Contract - Banking Murabaha - Complex Murabaha - Bank Murabaha - 
Triple Murabaha - Risks of the Murabaha Contract - Violations of the Murabaha Con-
tract.
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

لا تــزال المعامــلات الماليــة المعاصــرة متجــددة بتجــدد العقــود الــتي تــردنا مــن بــلاد الرأسماليــين، 
ممــا يتــم اســتحداثه تحــت وطــأة الطمــع في زيادة رأس المــال مــن بنــوك تلــك البــلاد، أو ممــا يتــم 
ابتــكاره في بــلاد المســلمين بســبب الحاجــة القائمــة، ومواكبــة للتطــور التقــني والمهــني والمحاســي في 

عمليــات البنــوك.
ومــن هــذه العقــود المســتجدة، عقــد المرابحــة المصرفيــة أو المرابحــة المركبــة، حيــث تظهــر أهميــة 
هــذا العقــد في اعتمــاد جميــع المصــارف الإســلامية في تمويلاتهــا ومعاملاتهــا البنكيــة عليــه بشــكل 
كبــير، وذلــك بعــد الطلــب المتزايــد عليــه مــن العمــلاء ســواء كانــوا أفــرادًا أو مؤسســات وشــركات، 
لغــرض تملِّكهــم ســلعًا تتجــاوز قيمتهــا قدرتهــم الماليــة؛ لــذا كان عقــد المرابحــة المصرفيــة طريقًــا مــن 
الطــرق الشــرعية لتحصيــل مــا يريدونــه، إلا أنــه مــن خــلال العمليــات الإجرائيــة لتنفيــذ هــذا العقــد 
تحــدث عــدة صــور مــن المخالفــات الشــرعية، لهــا أســبابها ومبرراتهــا، فــأردت في هــذا البحــث، 
حصر هذه المخالفات التي تطرأ على هذا العقد، وبيان أســبابها لتلافيها، وأن أســاهم في ذكر 
حهــا  حلــول وقائيــة وعلاجيــة تســاهم في الحمايــة مــن الوقــوع في هــذه المخالفــات ابتــداءً، وتصحِّ

حــال وجــود المخالفــات لاحقًــا، وذلــك لمــا لهــذا العقــد مــن أهميــة في وقتنــا الحاضــر. 
مشكلة البحث: 

تكمــن مشــكلة البحــث في أهميــة عقــد المرابحــة المصرفيــة حيــث يتكــرر التعامــل بــه كثــيراً في 
المصــارف والمؤسســات الماليــة، كمــا أنــه يتَّســم بطــول الإجــراءات بحكــم تعــدد الأطــراف فيــه، 
ممــا يترتــب عليــه وقــوع بعــض موظفــي المصــارف في مخالفــة الطريقــة الإجرائيــة المعتمــدة لتنفيــذه، 
فجــاء هــذا البحــث لحصــر هــذه المخالفــات، والوقــوف علــى أســبابها، ووضــع الحلــول المناســبة 

لهــا.
 تساؤلات البحث:

يسعى البحث للإجابة عن التساؤلات التالية:
ما تعريف المرابحة المصرفية وما حكم الشرع فيها؟ وما فائدتها؟• 
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ما الشروط الواجب توافرها في عقد المرابحة المصرفية؟• 
ما الطريقة الإجرائية المتوافقة مع الشريعة لتنفيذ عقد المرابحة المصرفية؟ • 
ما الأسباب العامة والخاصة لوقوع المخالفات في عقد المرابحة المصرفية؟• 
ما هي صور مخالفات عقد المرابحة المصرفية، التي تقع خلال التنفيذ؟• 
ما الحلول الشرعية والإجرائية التي تحول دون وقوع هذه المخالفات؟• 
ما الواجب على هيئة التدقيق الشرعي تجاه عمليات المرابحة المصرفية؟• 

أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى عدة أمور منها:

التعريف بالمرابحة المصرفية وبيان حكمها والفائدة من هذا العقد.• 
جمع شروط المرابحة المصرفية التي نصَّ عليها المعاصرون والجمع بينها وإعادة صياغتها.• 
تبينُّ طريقة تنفيذ عقد المرابحة المصرفية بالطريقة الشرعية وبيان خطواتها الإجرائية.• 
حصــر ومعرفــة الأســباب العامــة والخاصــة المؤديــة إلى وقــوع المصــارف في مخالفــات هــذا • 

العقــد.
حصر صور مخالفات عقد المرابحة المصرفية خلال التنفيذ وتصنيفها.• 
وضــع مقترحــات عمليــة متوافقــة مــع الشــريعة الإســلامية للمنــع مــن الوقــوع في مخالفــات • 

هــذا العقــد.
تنبيــه لجــان التدقيــق الشــرعي في المصــارف علــى مــا يجــب عليهــم حيــال التدقيــق علــى • 

العقــد. هــذا  إجــراءات 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تكمن أهمية الموضوع في عدة أمور هي:
كــون عقــد المرابحــة المصرفيــة مــن أهــم العقــود المســتحدثة في هــذا العصــر والــذي تعتمــد عليــه • 

المصــارف الإســلامية اعتمــادًا كبــيراً في تمويلاتهــا بشــى الأنــواع.
كثــير مــن البنــوك في الــدول الغربيــة لجــأت إلى تطبيــق هــذا العقــد الإســلامي لمــا أدركــوه مــن • 

فوائــده المتســارعة، ولمــا يحيطــه مــن أمــان، خصوصًــا بعــد الانهيــار الاقتصــادي الــذي تجرعــوه 
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بســبب بيــع الديــون.
أن وضــع اليــد علــى مواضــع الخلــل في تنفيــذ عقــد المرابحــة ســواء الشــرعية منهــا أو الإجرائيــة • 

وحصرهــا، يعــين العاملــين في مجــال التدقيــق الشــرعي للتنبــه إلى هــذه المخالفــات عنــد قيامهــم 
بالتدقيق.

في وضــع الحلــول المقترحــة لهــذه المخالفــات تســهيل علــى المصــارف للاســتفادة مــن تنفيــذ • 
هــذا العقــد بالصــورة الصحيحــة شــرعًا ونظامًــا، إذ ســيكون لــه الأثــر الواضــح في تحقيــق 

المصــارف لأهدافهــا الاســتثمارية وزيادة رأس مالهــا.
في حصــر أوجــه مخالفــات عقــد المرابحــة واقــتراح الحلــول لهــا، ســيزيد مــن رغبــة العميــل في • 

التعاقــد بــه، كمــا يعــزّزِ ثقتــه بالمصــارف نفســها حيــث التزمــت بتطبيــق الشــريعة الإســلامية في 
معاملاتهــا أمــام العمــلاء، وأمــام البنــك المركــزي المانــح لعقــد تأسيســها كمصــرف إســلامي. 
حاجــة البنــوك الأجنبيــة الــتي اعتمــدت علــى نظــام الاقتصــاد الإســلامي في معالجــة عملياتهــا 
البنكيــة، والــتي مــن ضمنهــا عقــد المرابحــة، حيــث سيســهل هــذا البحــث علــى هــذه البنــوك 
الناشــئة تنفيــذه بالطــرق الصحيحــة، كمــا ســيعين هــذا البحــث هــذه البنــوك الأجنبيــة وغيرهــا 
علــى تدريــب وتوعيــة موظفيهــا علــى الإجــراءات الصحيحــة لعقــد المرابحــة، وعلــى تحاشــي الوقــوع 
في مخالفاتــه، ممــا يضمــن لهــا الاســتقرار والنمــو الــذي تســعى إليــه عندمــا اختــارت نظــام الاقتصــاد 

الإســلامي بديــلًا عــن الرأسماليــة. 
منهج البحث: 

المنهج الاستقرائي مع المقارنة والتحليل.
حدود البحث: 

يقتصــر البحــث علــى المرابحــة المصرفيــة، في حــدود الفقــه الإســلامي ومــا صــدر عــن المجامــع 
الفقهيــة واللجــان الشــرعية المختصــة، خصوصًــا معيــار المرابحــة الصــادر عــن )الأيــوفي(، وذلــك 

ضمــن المخالفــات في بنــوك المملكــة العربيــة الســعودية.
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الدراسات السابقة:
مــن خــلال وقــوفي علــى عــدة مراجــع عــن عقــد المرابحــة لاحظــت أنهــا لم تســتوعب مــا ســعيت 
لــه في هــذا البحــث مــن حصــر صــور مخالفــات عقــد التمويــل بالمرابحــة واقــتراح طــرق علاجهــا، 

ومــن ذلــك:
بحث بعنوان: )مخاطر التمويل في المصارف الإسلامية: دراسة حالة بنك البركة الجزائري(، • 

للباحــث مختــاري مصطفــي، وهــو بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير في العلــوم الاقتصاديــة 
ــز فيــه الباحــث علــى دراســة حالــة بنــك البركــة بالجزائــر،  بجامعــة بــن يوســف بالجزائــر، وقــد ركَّ
بينمــا هــذا البحــث مقتصــر علــى مخالفــات البنــوك في المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا أنــه 
ذكــر المخاطــر الائتمانيــة دون الشــرعية لعقــد المرابحــة وغــيره مــن العقــود، ثم أردف ذلــك 
ــي المخالفــات  بأســاليب مواجهــة المخاطــر الائتمانيــة لا غــير، وقــد انفــرد بحثــي عنــه بتقصِّ
الشــرعية في عقــد المرابحــة بالتفصيــل والــتي قــد تفســد العقــد أو تبطلــه، كمــا انفــردت عنــه 

بوضــع مقــترح لعــلا	 خــاص لــكل مخالفــة شــرعية، وهــو مــا خــلا منــه بحثــه. 
بحــث: )مخاطــر التمويــل الإســلامي(، لكاتبــه: أ. د. علــي بــن أحمــد الســواس، حيــث لم • 

يتطــرق إلى وضــع حلــول لهــذه المخاطــر.
وبحــث: )بيــع المرابحــة المركبــة كمــا تجريــه المصــارف الإســلامية في فلســطين(، لكاتبــه: أ.د. • 

حســام الديــن عفانــة، حيــث لم يتطــرق أساســا إلى مخالفــات عقــد المرابحــة.
أمــا )ضوابــط عقــد المرابحــة(، الصــادر مــن الهيئــة الشــرعية ببنــك البــلاد، ومثلــه: )المعايــير • 

الشــرعية(، الصــادرة مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، فقــد نثــرت 
المخالفــات خــلال المــواد الــتي ذكرتهــا، ولم تتُبــع هــذه المخالفــات طــرقَ علاجهــا، ممــا جعلــني 
في هــذا البحــث أســعى إلى ذكــر هــذه المخالفــات وحصرهــا في مبحــث واحــد، وتصنيفهــا 
مــن ناحيــة وقوعهــا الزمــني، ومــن ثم وضــع طريقــة العــلا	 المناســبة لــكل مخالفــة علــى القــارئ 

التعــرف علــى المخالفــة وطريقــة علاجهــا المقترحــة. 
خطة البحث:

رسمت لهذا البحث خطة أسير عليها، تتكون من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.
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أمــا المقدمــة فقــد اشــتملت علــى: أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث، 
ومنهــج البحــث، والدراســات الســابقة، ونتائــج البحــث، وخطــة البحــث، وفيمــا يخــص المباحــث 

فعلــى النحــو الآتي: 
المبحث الأول: التعريف بالمرابحة المصرفية، وتحته المطالب الآتية:

المطلب الأول: ضابط المرابحة المصرفية وحكمها.

المطلب الثاني: الحكمة من عقد المرابحة المصرفية.

المطلب الثالث: شروط المرابحة المصرفية وصورتها.
المبحث الثاني: مخالفات المرابحة وأسبابها وعلاجها، وتحته المطالب الآتية:

المطلب الأول: أسباب وقوع المخالفات في عقد المرابحة المصرفية.
المطلب الثاني: صور المخالفات في عقد المرابحة المصرفية وعلاجها.

المطلب الثالث: دور هيئة التدقيق الشرعي الداخلي في عمليات المرابحة المصرفية.
ومن ثم الخاتمة: واشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

وختمت البحث بالمراجع العلمية.
المبحث الأول: التعريف بالمرابحة المصرفية

المطلب الأول: ضابط المرابحة المصرفية وحكمها:
أولًا: ضابط المرابحة المصرفية:

مــن المعلــوم أن مصطلــح المرابحــة لــدى المصــارف الإســلامية يعــرف بمســمى )بيــع المرابحــة 
للآمــر بالشــراء(، وذلــك لتطــور هــذه المعاملــة في الوقــت الحاضــر عمــا كانــت عليــه لــدى الفقهــاء 
الأســبقين الذيــن عرفــوا المرابحــة بمعناهــا الشــرعي البســيط المكــون مــن طرفــين، وبتتبــع أقــوال 
الفقهــاء في المذاهــب المعتــبرة فــإن تعريــف المرابحــة لديهــم لا خــلاف فيــه بينهــم، وإن اختلفــت 
تعبيراتهــم، كمــا أن تعريفهــم لا يخــر	 عــن المعــى اللغــوي)1(، فيكــون تعريــف المرابحــة البســيطة 

)1( ينظر: "لسان العرب"   فصل الراء المهملة، )٢/ 44٢(، "الصحاح تا	 اللغة وصحاح العربية" )1/ ٣6٣(، "تا	 
العروس من جواهر القاموس" )6/ ٣8٠(.
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هــو: بيــع الســلعة بــزيادة علــى ثمنهــا الأول)1(؛ وهــذه الــزيادة تعتــبر ربًحــا للبائــع، وهــي الســبب في 
تســمية هــذا المعاملــة ببيــع المرابحــة.

وأمــا الآن فقــد طــرأت أطــراف أخــرى علــى عمليــة المرابحــة في المصــارف الإســلامية بمــا يتوافــق 
مــع طابعهــا المحاســي المعاصــر، وبمــا يحقــق لهــا الربــح الــذي تســعى إليــه بالطــرق الشــرعية ممــا أدى 
إلى ظهــور مــا يســمى بالمرابحــة للآمــر بالشــراء )المرابحــة المركبــة( أو )المرابحــة المصرفيــة( كحــل مــن 

الحلــول الماليــة المعاصــرة للمصرفيــة الإســلامية.
   والتعريــف المختــار للمرابحــة المصرفيــة هــو مــا ورد في المعايــير الشــرعية حيــث عرفتــه بقولهــا: 
"هــي بيــع المؤسســة إلى عميلهــا )الآمــر بالشــراء( ســلعة بــزيادة محــددة علــى ثمنهــا أو تكلفتهــا 
بعــد تحديــد تلــك الــزيادة )ربــح المرابحــة( في الوعــد، وتســمى المرابحــة المصرفيــة لتمييزهــا عــن المرابحــة 
العاديــة، وتقــترن المرابحــة المصرفيــة بتأجيــل الثمــن مــع أن هــذا التأجيــل ليــس مــن لوازمهــا، فهنــاك 

مرابحــة حالــة أيضًــا، وحينئــذ يقتصــر البائــع علــى الربــح الأصلــي دون مقابــل الأجــل")٢(.  
ثانيًا: حكم المرابحة المصرفية:

ســبق الــكلام معنــا في تعريــف المرابحــة المصرفيــة أنهــا تطــورت عمــا كانــت عليــه المرابحــة الفقهيــة 
الــتي تقــوم علــى طرفــين، بخــلاف المرابحــة المصرفيــة حيــث تقــوم علــى ثلاثــة أطــراف، إلا أنــه 
حصــل فيــه خــلاف بــين العلمــاء المعاصريــن في حكمهــا، والســبب الأهــم في وجــود الخــلاف في 
حكــم المرابحــة المصرفيــة هــو وجــود الوعــد فيهــا، إذ منشــأ الخــلاف مبــني علــى تســاؤلين، الأول: 
هــل يصــح أن يكــون الوعــد مــن الطرفــين أو مــن طــرف واحــد فقــط؟ والثــاني هــو اختلافهــم في 
حكــم الوعــد: هــل الوفــاء بــه واجــب أم لا؟ ممــا أدى إلى اختــلاف العلمــاء المعاصريــن في هــذا 
العقــد، فمنهــم مــن يــرى الجــواز ومنهــم مــن يــرى التحــريم، وبمــا أن القــول قــد اســتقر علــى جــواز 
هــذا العقــد حــى مــع وجــود الوعــد الملــزم إن كان مــن طــرف واحــد وليــس مــن طرفــين، وذلــك 
نظــراً لكثــرة الجمهــور مــن الفقهــاء المعاصريــن القائلــين بجــوازه، بشــروط وضوابــط ذكروهــا، ولردهــم 

)1( ينظر: "مختصر القدوري" )ص86(، "فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلي" )6/ 494(، "بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد" )٣/ ٢٢9(، "المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي" )٢/ ٥٧(، "المغني لابن قدامة" )4/ 

1٣6(، "التعريفات" )ص٢1٠(. و"التوقيف على مهمات التعاريف" )ص٣٠٢(.
)٢( ينظر: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم )8(.
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علــى أدلــة وشــبه المانعــين)1(، ولكــون  القــول بالجــواز هــو المتوافــق  مــع حكــم المرابحــة الفقهيــة، 
الــذي تدعمــه نصــوص الكتــاب والســنة الــتي أوردهــا الفقهــاء في مضانهــا)٢(، كمــا أن القــول 
بالجــواز متوافــق مــع تحقيــق مصــالح النــاس في هــذا العصــر)٣(، إضافــة إلى أن مصــادر الاجتهــاد 
الجماعــي في هــذا العصــر قــد أفتــت بجــوازه بالجملــة، والقــول بالجــواز هــو المتحقــق والمتوافــق مــع 
مقاصــد الشــريعة، وعلــى هــذا فــإني ســأقتصر علــى الإشــارة إلى قــرارات هــذه المجامــع الاجتهاديــة 
لمــا فيهــا مــن الغنيــة عــن غيرهــا، ولكــون الاجتهــاد الجماعــي أقــرب لموافقــة الصــواب، وأكثــر 

طمأنينــة للقلــب، فمــن ذلــك مــا يلــي: 
فتــوى المؤتمــر الأول للمصــرف الإســلامي المنعقــد في دبي في المــدة مــن ٢٣-٢٥ جمــادى • 

الثانيــة 1٣99هـــ الموافــق ٢٢ مايــو 19٧9م، وكان رأي الأكثريــة جــواز الإلــزام بالوعــد في 
هــذه المعاملــة)4(.

فتــوى المؤتمــر الثــاني للمصــرف الإســلامي بالكويــت في المــدة مــا بــين 6-8 جمــادى الآخــرة • 
عــام 14٠٣هـــ الموافــق ٢1-٢٣ آذار 198٣م)٥(.

قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي في الــدورة الخامســة المنعقــدة في • 
الكويــت في أول الشــهر الخامــس لعــام 14٠9هـــ وذلــك برقــم ٣-)6(4.

فتــوى الشــيخ عبــد العزيــز بــن باز الرئيــس العــام لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة • 
والإرشــاد بالمملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 16 جمــادى الآخــر 14٠٢هـــ الموافــق 1٠ 

)1( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" البحوث التالية: بحث: أسلوب المرابحة الشرعية التطبيقية في المصارف 
الإسلامية )9٠٣/٥(، بحث: أسلوب المرابحة الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية )9٠٠/٥(، وغيرها.   

)٢( ينظر: "فتح الباري لابن حجر" )4/ ٢8٧(، "اختلاف الفقهاء لابن جرير" )ص٧٥(، "المغني لابن قدامة" 
)1٣6/4(، "جواهر العقود" )61/1(، "المبدع في شرح المقنع" )1٠1/4(، "الهداية في شرح بداية المبتدي" 

 .)٥6/٣(
)٣( ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" )٣/٥6(.      

)4( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )٥/٧41(.
)٥( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )16٠/٣6(.
)6( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )1٥٧/٣6(. 
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نيســان ســنة 198٢م)1(. 
وخلاصــة القــول أنّ بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء حكمــه الجــواز كمــا تقــرر في المجالــس الفقهيــة 

السابقة.
المطلب الثاني: الحكمة من عقد المرابحة المصرفية)2):

بالتأمــل والتتبــع يمكننــا القــول بـــأن الحكمــة والفائــدة تعــود علــى المشــتري كمــا هــي للمصــرف، 
فأمــا المشــتري فإنــه في الغالــب لا يملــك الخــبرة الكافيــة أو حــى البســيطة في شــراء مــا يحتاجــه، 
بخــلاف المصــرف الــذي يمتلــك هــذه الخــبرة لمــا لديــه مــن خــبراء ومستشــارين، فيعهــد العميــل 

للبنــك بالشــراء لــه، ثم هــو يشــتري الســلعة مرابحــة مــن المصــرف.
إضافــة إلى أن المصــرف ســيتولى عمليــة الشــراء بمــا يحتويهــا مــن الأمــور التنظيميــة والإداريــة، 
وهــي أمــور شــاقة وطويلــة علــى العميــل، ففــي تــولي المصــرف لهــا تســريع لعمليــة المرابحــة، كمــا أن 

فيــه تخفيفًــا علــى العميــل.
، لــذا  ومــن أهــم الفوائــد للعميــل أنــه لا يملــك القــدرة التمويليــة علــى شــراء الســلعة شــراء فــورياًّ
يلجــأ إلى عقــد المرابحــة، حيــث يتــولى المصــرف الدفــع الكامــل لمالــك الســلعة، وبعــد تملكــه لهــا 

يبيعهــا بالآجــل مرابحــة علــى العميــل.
كمــا لا يخفــى أن في عقــد المرابحــة كفايــة للعميــل مــن الوقــوع في المخاطــرة، حيــث يَســلَم مــن 
تبعاتهــا في عقــد البيــع الأول الــذي يتــولاه المصــرف ويتحمــل مــا يطــرأ علــى الســلعة مــن تلــف أو 

عيــب قبــل تمليكهــا للعميــل.
أمــا الفوائــد الــتي يجنيهــا المصــرف مــن هــذا العقــد فهــي ظاهــرة لا تخفــى، حيــث كان هــذا 
العقــد بديــلًا لهــم عــن كثــير مــن المعامــلات المحرمــة للكســب الــتي تتبعهــا البنــوك الربويــة، كمــا 
أن فيــه مســاهمة كبــيرة مــن المصــارف في تحقيــق حاجــات العمــلاء مــن تملــك العقــارات وغيرهــا، 
والــتي لا يملكــون ثمنهــا دفعــة واحــدة، ممــا يســاهم في تحقيــق أهــداف الــدول في تملــك رعاياهــا 

)1( ينظر: "بيع المرابحة للآمر بالشراء" )ص61(.
)٢( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )9٥٥/٥(، بحث بعنوان: التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي 

الإسلامي، بحث الدكتور محمد عبد الحليم عمر، باختصار وتصرف.
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لضرورياتهــم وحاجياتهــم بطريقــة شــرعية وآمنــة، إضافــة إلى زيادة رأس مــال المصــرف الإســلامي 
عــن طريــق تنفيــذ هــذا العقــد وغــيره مــن العقــود، وبقائهــا صامــدة أمــام الهجمــات الــتي تدَّعــي 
أن الاقتصــاد الإســلامي ليــس لديــه الحلــول ولا القــوة للبقــاء ككيــان مســتقل بــدون المعامــلات 

الربويــة. 
المطلب الثالث: شروط المرابحة، وصورتها:

أولًا: شروط المرابحة المصرفية:
ســبق وأن ذكــرتُ أن لبيــع المرابحــة المصرفيــة خصائــص محاســبية متوافقــة مــع عمــل المصــارف 
والبنــوك القائــم علــى التقنيــة الحديثــة، وكذلــك لتطورهــا عمــا كانــت عليــه المرابحــة الفقهيــة الــتي 
تقــوم علــى طرفــين، بخــلاف المرابحــة المصرفيــة حيــث تقــوم علــى ثلاثــة أطــراف، لــذا اجتهــد 
المختصــون في المعامــلات المعاصــرة بوضــع ضوابــط لســير المرابحــة المصرفيــة وفــق الشــروط الــتي 
وضعهــا الفقهــاء للمرابحــة البســيطة)٣(، وعلــى هــذا فــإن مــا تم اشــتراطه في المرابحــة البســيطة هــو 
مــن ضمــن مــا يشــترط في المرابحــة المصرفيــة، ويضــاف عليهــا مــا ســيتم إيــراده مــن الشــروط الخاصــة 
بهــذه المعاملــة، وبالنظــر في مــا صــدر مــن ضوابــط للمرابحــة المصرفيــة لعــدد مــن الجهــات ذات 
العلاقــة، وجدتهــا تشــتمل علــى شــروط وضوابــط وبعــض التوجيهــات والاحــترازات، ومــا يجــوز 
للمصــرف وللعميــل وللبائــع ومــا لا يجــوز، فاجتهــدت في محاولــة تقنــين الشــروط دون غيرهــا 

وذلــك في الآتي)4(:
ألا يكــون هنــاك علاقــة تعاقــد بــين العميــل ومالــك الســلعة، فــإن وجــد فإنــه لا يجــوز تحويــل • 

العقــد المــبرم بــين العميــل والبائــع الأول إلى المصــرف.
)٣( شروط المرابحة الفقهية هي:

 1- أن يكون الثمن الأول معلومًا لطرفي العقد، وكذلك ما يحمل عليه من تكاليف أخرى.
٢- أن يكون الربح محددًا مقداراً أو نسبة من الثمن الأول. ٣- أن يكون الثمن الأول من ذوات الأمثال. 4- أن 

 لا  يكون  الثمن  في  العقد  الأول من الأموال الربوية. ٥- أن يكون العقد الأول صحيحًا. ينظر: "مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي" )٥/ ٧48(، تجربة مصرف الجمهورية في بيع المرابحة للأمر بالشراء، )دراسة تحليلية تقويمية(، ورقة مقدمة 

لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني، إعداد د. عبد السلام عبد الله محمد.
)4( ينظر: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم )8(. وضوابط عقد المرابحة، الصادر من الهيئة الشرعية ببنك البلاد، 

قرار ر قم: )1٥( الجلسة الخامسة عشرة بعد المائة، بتاريخ 14٢6/٠٢/٠٣هـ.
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ألا تكون المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات.• 
أن تكــون المرابحــة علــى ســلعة منفكــة، وليــس علــى ســلعة دائــرة يتــم العقــد عليهــا كل مــرة • 

كمــا هــو الحــال في بيــع العينــة.
أن يتولى المصرف شراء السلعة بنفسه، حيث لا يجوز للمصرف توكيل العميل أن يشتري • 

الســلعة الــتي يرغبهــا نيابــة عــن المصــرف، ثم يبيعهــا لنفســه بالربــح المتفــق عليــه، وهــذا مــا 
يســمى بمصطلــح )المرابحــة المــدورة(.

أن تكــون المرابحــة قائمــة علــى ثلاثــة أطــراف مســتقلين، ليــس أحــد منهــم وكيــلًا عــن الآخــر، • 
أو أحدهــم يمثــل طرفــين، كأن يكــون البائــع الأول هــو العميــل أو وكيلــه، أو وكيــلا عــن 

مؤسســة أو شــركة الغــير وهــو في الواقــع المالــك لهــا، فــإن كان كذلــك بطــل البيــع.
ألا يكــون الهــدف مــن العقــد هــو التمويــل وليــس الســلعة، بحيــث تكــون الجهــة الــتي نــصَّ • 

العميــل علــى شــراء الســلعة منهــا لــه فيهــا شــراكة بالأغلبيــة أو للبائــع، ويســتثى مــن هــذا 
تعــذر وجــود الســلعة ســوى عنــد هــذه الشــركة بالصفــات المطلوبــة؛ إذ ســتكون الســلعة 

مقصــودة لذاتهــا.
ألا يكون هناك تواطئًا أياًّ كان نوعه بين الواعد بالشراء والبائع.• 
أن يكــون المبيــع بالمرابحــة ممــا يجــوز التعامــل بــه شــرعًا، فــلا تجــوز المرابحــة في المحرمــات كالخمــور • 

والذبائــح المحرمــة والخنزيــر والتماثيــل وغيرها.
أن يكــون قبــض المصــرف للســلعة المطلوبــة قبــل بيعهــا للعميــل موافقًــا للشــريعة مــن حيــث • 

الحقيقــة والحكــم.
ألا يشــتمل عقــد المرابحــة علــى عقــد الوعــد بالشــراء، بــل الجميــع بعقــد مســتقل، بحيــث لا • 

يترتــب علــى تملــك المصــرف للســلعة إلــزام المشــتري بشــرائها، أو إلزامــه بثمنهــا إذا امتنــع 
عنهــا.

ربطــه •  يجــوز  إذ لا  العقــد،  توقيــع  عنــد  للطرفــين  ومحــددًا  معلومًــا  الســلعة  ثمــن  يكــون  أن 
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بمؤشــرات مســتقبلية كـ)الليبــور()1( أو )الســيبور()٢(، ولا بأس مــن ذكرهــا للاســتئناس بهــا 
الربــح. نســبة  لتحديــد 

أن تكــون طريقــة ســداد العميــل لثمــن الســلعة محــددة، إمــا عــن طريــق الأقســاط أو الدفعــات • 
المتقاربــة أو المتباعــدة، ويكــون الثمــن بذلــك دينــًا في ذمــة العميــل، يؤديــه في وقتــه، ولا يجــوز 

الــزيادة علــى قيمــة الدفعــة عنــد تأخــير دفعهــا.
ألا يشــترط المصــرف الــبراءة مــن عيــوب الســلعة الخفيــة مطلقًــا، ويجــوز لــه تحديــد مــدة معينــة • 

يــبرأ بعدهــا مــن العيــوب الخفيــة، وفي حــال عــدم التحديــد فــإن مســئولية المصــرف تنحصــر 
في العيــوب الخفيــة القديمــة دون الحادثــة.

ثانيًا: إجراءات بيع المرابحة المصرفية:
نظــراً لكــون عمليــة المرابحــة المصرفيــة تمــر بمراحــل وخطــوات متعــددة، يتخللهــا الكثــير مــن 
الإجــراءات والمتطلبــات والمســتندات، فيمكننــا أن نحصــر إجــراءات المرابحــة المصرفيــة مــن باب 

الاختصــار في الخطــوات التاليــة:
أولًا: يتقد م العميل إلى المصرف بطلب لشراء سلعة، وهذه السلعة إما معينة أو موصوفة.
ــا: يقــوم المصــرف بدراســة الطلــب ومــن ثم الــرد علــى العميــل بالموافقــة أو الرفــض، بعــد  ثانيً

التأكــد مــن الســجل الائتمــاني للعميــل.
)1(   الليبور: هو المؤشر الرئيسي الذي تستخدمه البنوك الربوية ومؤسسات الائتمان والمستثمرون لتثبيت تكلفة 

الاقتراض في أسواق المال في جميع أنحاء العالم، وكلمة Libor هي اختصار لمعدل الفائدة المعروض من قبل مصرف 
لندن، ويستخدم  الليبور لحساب معدلات الفائدة الربوية المطبقة في قطاع كبير من العقود والقروض والتبادل التجاري 
على المدى القصير. ويتم وضع  الليبور من قبل جمعية المصارف البريطانية BBA عند تثبيت معدل  الليبور وتتبادل الـ 
BBA الرأي مع Libor Steering Group التي تقود نشاط ممارسي سوق المال في لندن[. انظر: كتاب معيار قياس 

أداء المعاملات المالية الإسلامية بديلًا عن مؤشر الفائدة ص 16 بتصرف.
)٢(  السيبور: هو المؤشر المرجعي لمنتجات التمويل العقاري ذي التكلفة المتغيرة واختصار لسعر الفائدة بين البنوك 

السعودية )Saudi Arabian Interbank Offered Rate( وهو السعر المرجعي لتكلفة التمويل بين البنوك بالريال 
السعودي، حيث يتم تحديثة بشكل يومي بناءً على عوامل السوق ووفقًا لآلية محددة ومعتمدة بين البنوك، كما 

يستخدم كمرجع أساسي لقياس تكلفة التمويل وتسعير التمويل للعملاء بالريال السعودي حيث يقوم البنك المركزي 
السعودي بنشر السعر المرجعي اليومي على أساس متوسط أسعار الفائدة التي تقدم فيها البنوك السعودية إقراض أموال 

غير مضمونة إلى بنوك أخرى في سوق المال بالريال السعودي كما أنه المعدل الرئيسي بين البنوك في المملكة العربية 
https://shlfinance.com/ar/sibor :السعودية، والمعيار لمعدلات الإقراض التجارية والاستهلاكية. انظر
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 ثالثاً: يقدم العميل وعدًا منه للمصرف بشــراء الســلعة حال تملكها المصرف، وهذا الوعد 
يختلف من مصرف لآخر من حيث اللزوم وعدمه، بحســب اللجنة الشــرعية لكل مصرف.

رابعًــا: يقــوم المصــرف بالشــراء نقــدًا للســلعة الــتي يرغبهــا العميــل، ســواء كانــت معينــة أو 
موصوفــة.

خامسًــا: بعــد تملــك المصــرف للســلعة، يقــوم ببيعهــا علــى العميــل بثمــن آجــل، مــع زيادة ربــح 
علــى رأس المــال مقابــل الأجــل، وهــذا الثمــن إمــا يدفــع مقســطا علــى فــترات معلومــة متكــررة، 

أو دفعــة واحــدة متأخــرة يتــم الاتفــاق علــى وقتهــا)1(.
المبحث الثاني: مخالفات المرابحة المصرفية وأسبابها وعلاجها

بمــا أن عقــد بيــع المرابحــة المصرفيــة يعــد مــن أهــم العقــود المعاصــرة، بــل هــو شــريان الاســتثمار 
للعديــد مــن المصــارف والمؤسســات الماليــة، حيــث يعُتمــد علــى ريعــه بحجــم كبــير في التمويــل 
باختــلاف منتجاتــه، ولكونــه مــن العقــود المســتحدثة في هــذا العصــر، فمــن الراجــح حصــول 
المرابحــة عمومًــا،  الشــرعية لأحــكام  المخالفــات  تتمثــل في  والــتي  العقــد  لهــذا  المخاطــر  بعــض 
ولإجراءات المرابحة المصرفية خصوصًا، وفي ما يلي سأتطرق إلى الأسباب التي أدت إلى نشوء 

مثــل هــذه المخالفــات، ثم أعــرض أهمهــا، وذلــك في مــا يلــي:
 المطلب الأول: أسباب وقوع المخالفات في عقد المرابحة المصرفية:

بالاســتقراء والتتبــع لم أقــف علــى مــن أفــرد كلامًــا بخصــوص الأســباب الــتي تــؤدي إلى وقــوع 
المخالفــات لعقــد المرابحــة المصرفيــة، وبالتأمــل فإنــه يمكــن ذكــر عــدة أســباب لهــا الــدور البــارز في 
حصــول المخالفــات المتعلقــة بعقــد المرابحــة المصرفيــة، وهــي علــى ســبيل العــدِّ لا الحصــر، وذلــك 

في الآتي: 
عــدم وضــوح الرؤيــة الفقهيــة الســليمة لهــذا العقــد عنــد بعــض الشــرعيين عمومًــا، والعاملــين • 

في المصــارف خصوصًــا.

)1( ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء - دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي )ص٢٢(، بيع 
المرابحة المركبة كما تجريه المصارف الإسلامية في فلسطين، بحث أعده: أ.د. حسام الدين عفانة، باختصار وتصرف 
كبير، وللوقوف على الإجراءات الفعلية بجميع تفاصلها يمكن الرجوع إلى المعايير الشرعية المعيار الشرعي رقم )8(.
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وجــود فجــوة في فهــم مــا تقــرّرِه اللجــان الشــرعية وبــين تطبيــق العاملــين فيهــا، بســبب عــدم • 
التأهيــل الشــرعي لهــم. 

وجــود خلــل في تنفيــذ المرابحــة بالطريقــة الشــرعية المعتمــدة مــن الجهــة المنفــذة في المصــرف إمــا • 
لعــدم إدراك المســار الشــرعي لهــا، أو لضعــف القناعــة بقــرارات اللجــان الشــرعية.

الإخــلال بشــروط عقــد المرابحــة أو بعضهــا؛ وذلــك بســبب جهــل الموظــف بأحــكام المرابحــة • 
الشــرعية.

تســاهل بعــض الموظفــين في الالتــزام بســير المعاملــة حســب إجراءاتهــا المنصــوص عليهــا لهــذا • 
العقــد مــن باب اختصــار الإجــراءات معتقــدًا جــواز ذلــك. 

الخطأ والتحايل في وصف ما ليس بمرابحة بمسمى عقد المرابحة الشرعية للآمر بالشراء. • 
وجــود بعــض الفتــاوى الــتي تجيــز بعــض المبايعــات المحرمــة علــى أنهــا نــوع مــن أنــواع بيــع • 

المرابحــة.
ضعف الرقابة الشرعية داخل المصرف أو انعدامها بالكلية.• 
اقتصــار المدقــق الخارجــي علــى نمــاذ	 مختــارة مــن عمليــات المصــارف للوصــول إلى الحكــم • 

العــام علــى عمليــات المصــرف، ممــا يغلــب علــى الظــن عــدم وقــوف المدقــق علــى بعــض أو 
كثــير مــن المخالفــات المتعلقــة بهــذا العقــد.

حــرص إدارة المصــرف علــى الحصــول علــى الأرباح؛ ممــا يحــدو بالبعــض إلى التحايــل علــى • 
هــذا العقــد.

وجــود بعــض العقبــات القانونيــة والعمليــة الــتي تصــادف المصــرف عنــد التطبيــق ممــا يحــدو بــه • 
إلى تجــاوز بعــض الإجــراءات الــتي تُخــر	 العقــد مــن الجــواز إلى التحــريم.

تنزيــل مســمَّى المرابحــة علــى عقــد مخالــف لــدى بعــض البنــوك الربويــة، وذلــك لإقنــاع العميــل • 
بمشــروعية المعاملــة، أو لكســب عمــلاء جــدد.

ي ســيكون هناك  هذا ما تبين لي من أســباب حســب اجتهادي القاصر، وبالبحث والتقصِّ
أســباب أخــرى غــير مــا تم ذكــره.
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وعلــى مــا ســبق ذكــره مــن هــذه الأســباب، مــن المهــم أن أقــترح بعــض الأســاليب العامــة 
لمعالجتهــا أو التقليــل مــن وقوعهــا، فمــن ذلــك:

أولًا: يجــب علــى إدارة المصــرف عــدم تمكــين أي موظــف لتنفيــذ عقــد المرابحــة المصرفيــة إلا 
بعــد حصولــه علــى شــهادة المستشــار الائتمــاني، وذلــك حســب اشــتراطات البنــك المركــزي 

الســعودي.
ثانيـًـا: التأكــد مــن تفعيــل دور المدقــق الشــرعي الداخلــي للمصــرف، ومتابعــة ذلــك مــن 

المصــرف. وإدارة  الشــرعية  اللجنــة 
ثالثاً: حرص إدارة المصرف على التعاقد مع جهات الرقابة الشرعية الخارجية المتميزة.

رابعًــا: تفعيــل دور اللجــان الشــرعية بالمصــرف لرفــع مســتوى الوعــي الشــرعي لــدى العاملــين 
في المصــرف بتفاصيــل إجــراءات هــذا العقــد.

خامسًــا: رفــع مســتوى الرقابــة الذاتيــة لــدى العاملــين بالمصــرف، ليســتحضروا اطــلاع الله 
عليهــم، حــى يحــذروا مــن الخــرو	 بالمعاملــة إلى الوجــه المحــرم.

سادسًــا: إقامــة الــدورات والنــدوات الــتي تبــينِّ وتشــرح الإجــراءات التطبيقيــة الصحيحــة لهــذا 
العقــد للعاملــين بالمصــرف خصوصًــا المســتجدين منهــم.

ســابعًا: فتــح قنــاة تواصــل مباشــرة مــا بــين العاملــين في المصــرف واللجــان الشــرعية للإجابــة 
الفوريــة عــن الإشــكالات الــتي قــد تــرد حــال تنفيــذ العقــد.

ثامنًــا: تزويــد العاملــين بالمصــرف بمــا يســتجد مــن قــرارات شــرعية بخصــوص هــذا العقــد مــن 
اللجــان الشــرعية أو المجامــع الفقهيــة.

هذا على وجه الإجمال، وفي ما يتي سيتم ذكر بعض الحلول التفصيلية.
المطلب الثاني: صور المخالفات في عقد المرابحة المصرفية وعلاجها)1):

بنــاء علــى مــا تم إيــراده مــن أســباب المخالفــات في عقــد المرابحــة المصرفيــة، ســأذكر في هــذا 
المبحــث حصــراً لهــذه المخالفــات خــلال تنفيــذ عمليــة المرابحــة المصــرفي، والــتي يمكــن أن نصنِّــف 

هــذه المخالفــات في عــدة أمــور كالتــالي:
)1( ينظر: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم )8(، بتصرف واختصار كبير.
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مخالفات تتعلق بالإجراءات التي تسبق عقد المرابحة.• 
مخالفات تتعلق بتملك المصرف للسلعة وقبضها والتوكيل فيهما.• 
مخالفات تتعلق بإبرام عقد المرابحة.• 
مخالفات تتعلق بضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها.• 

ولقــد اســتفدت في كل مــا ســبق علــى معيــار )المرابحــة للآمــر بالشــراء( الصــادر مــن هيئــة 
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، وذلــك لمــا وقفــت عليــه مــن اعتمــادٍ لــه مــن 
غالــب اللجــان الشــرعية للمصــارف الإســلامية، واستنســاخها لــه في ضوابطهــا لعقــد بيــع المرابحــة 
للآمــر بالشــراء، واجتهــدت في وضــع حــلٍّ لــكل مخالفــة، فكانــت الخلاصــة في عــدة مخالفــات، 

هــي:
المخالفــة الأولى: اعتبــار المصــرف الرغبــة الصــادرة مــن العميــل الآمــر بالشــراء وعــدًا أو تعهــدًا 
بالشــراء بــدون تصريــح منــه)1(، حيــث ذلــك يتعــارض مــع شــرط الرضــا، وهــو مــن أهــم شــروط 
: أنَّ النــيَّ -صلــى الله عليــه وســلم- قــالَ: "إنّمــا  البيــع، جــاء في الحديــث عــن أبي سَــعيد الخـُـدْريِِّ

 البيــعُ  عــن  تــراضٍ")٢(.
الحــل للمخالفــة: أن يقــوم المصــرف بإصــدار مســتند واحــد يوقــع عليــه العميــل مشــتملًا علــى 

رغبتــه ووعــده بالشــراء، مــع مراعــاة ألا يتضمــن هــذا الإجــراء صفــة الوعــد أو التعهــد الملــزم)٣(.
المخالفــة الثانيــة: أن يعتــبر المصــرف حصــول العميــل علــى عــروضٍ بأســعار الســلعة قبــولًا 
مــن العميــل بالعقــد بــدون تصريــح منــه، وهــذا يتخالــف كذلــك مــع شــرط الرضــا في البيــع، كمــا 
أن عــرض الأســعار للعميــل لا أثــر لــه علــى العقــد إلا إذا اقــترن بالقبــول، وبذلــك صــدرت فتــوى 

مصــرف قطــر الإســلامي)4( وبيــت التمويــل الكويــتي)٥(.
الحــل للمخالفــة: عــدم اعتبــار عــرض الأســعار للســلعة قبــولًا مــن العميــل إلا بتصريــح مــن 

)1( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٢/1/٣.
)٢(  رواه ابن ماجة )٢/ ٧٣٧( حديث رقم )٢18٥(، وصححه الألباني، ينظر: "صحيح الترغيب والترهيب" )19/1(.

)٣( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٣/1/٢، باختصار.
)4(  فتوى رقم )٣٥(. 
)٥(  فتوى رقم )8٧(. 
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العميــل، وفي حــال التصريــح، يعــد المصــرف مســتندًا خاصًّــا بذلــك يشــتمل علــى رغبــة العميــل 
ووعــده، مــع ملاحظــة ألا يعتــبر ذلــك قبــولًا مــن العميــل للعقــد)1(.

المخالفــة الثالثــة: أن يصــدر مــن العميــل قبــول علــى إيجــاب البائــع الأول المالــك للســلعة، 
والعلــة هــو أن البيــع قــد انعقــد بــين البائــع للســلعة والعميــل وصــارت الســلعة مملوكــة للعميــل)٢(، 
وفي هــذه الحالــة ســيكون ذلــك مــن قبيــل بيــع العينــة)٣( المحــرم، لحديــث عبــد الله بــن عمــر أن 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: "إذا تبايعتــم بالعينــة، وأخــذتم أذناب البقــر، ورضيتــم 
بالــزرع، وتركتــم الجهــاد ســلَّط الله عليكــم ذلاًّ لا ينزعــه شــيءٌ حــى ترجعــوا إلى دينكــم")4(، فــإن 

حصــل ذلــك  فالعقــد باطــل.
الحــل للمخالفــة: التأكــد مــن عــدم وجــود أي علاقــة تعاقديــة ســابقة بــين العميــل والمالــك 
للســلعة، مــع مراعــاة أن المخــول بقبــول بيــع الســلعة مــن المالــك هــو المصــرف وليــس العميــل، 

.)٥( وإلا أصبــح هــذا العقــد صــورياًّ
المخالفــة الرابعــة: أن يكــون المالــك للســلعة هــو العميــل نفســه أو وكيلــه، أو أن الشــركة أو 
المؤسســة البائعــة للســلعة مملوكــة للعميــل أو أنــه شــريك فيهــا، إذ يــؤدي ذلــك إلى صوريــة العقــد، 

كمــا أنهــا صــورة مــن صــور العينــة المحرمــة كمــا تقــدم، فــإن حصــل ذلــك فــإن العقــد باطــل)6(.
الحــل للمخالفــة: الواجــب علــى المصــرف أن يتأكــد مــن أن مالــك الســلعة لا علاقــة لــه 
بالعميــل، وليــس وكيــلًا لــه، وأن الســلعة غــير مملوكــة للعميــل أو ضمــن ممتلــكات مؤسســته، أو 

مؤسســة هــو شــريك فيهــا، وإلا بطــل العقــد)٧(.
المخالفــة الخامســة: أن يشــتري المصــرف الســلعة ممــن بينهــم وبــين العميــل قرابــة نســب أو 

)1( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 4/1/٢، باختصار وتصرف.
)٢( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٢/٢/1.

)٣(  بيع  العينة:  هو أن يستقرض رجلٌ من تاجر شيئًا فلا يقرضه قرضًا حسنًا، بل يعطيه عينًا، ويبيعها من المستقرض 
بأكثر من القيمة؛ سمي بها لأنها إعراض عن الدين إلى العين. انظر: "التعريفات" )ص48(.

)4(  رواه أبو داود)٣٣٢/٥(، حديث رقم )٣46٢(، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" )رقم/11(. 
)٥( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( ٢/٢/٢، باختصار وتصرف.

)6( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٣/٢/٢، باختصار وتصرف.
)٧( ينظر: المرجع السابق.
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علاقــة زوجيــة، ثم يبيعهــا إليــه مرابحــة بالأجــل، وذلــك لاحتمــال التحايــل علــى بيــع العينــة، فــإن 
ثبــت التحايــل بطــل العقــد)1(.

الحــل للمخالفــة: يجــب علــى المصــرف التأكــد مــن علاقــة مالــك الســلعة بالعميــل، فــإن 
وجــد قرابــة نســب أو علاقــة زوجيــة اجتنــب تنفيــذ العقــد، احتياطــًا للمعاملــة، وحفظــًا لســمعة 
المصــرف، ومنعًــا لأي تحايــل علــى بيــع العينــة، مــع أنــه وجــد مــن أجــاز ذلــك إذا كانا زوجــين 
لاســتقلال ذمــة كل منهمــا، بشــرط التأكــد مــن عــدم التحايــل علــى بيــع العينــة كمــا هــو في فتــوى 

بيــت التمويــل الكويــتي )٢(.
المخالفــة السادســة: أن يتفــق المصــرف والعميــل علــى المشــاركة في مشــروع أو صفقــة محــددة 
مــع وعــد أحدهمــا للآخــر بشــراء حصتــه بالمرابحــة الحالــة أو المؤجلــة في وقــت لاحــق، والعلــة في 
المنــع أن ذلــك يــؤدي إلى الــربا وإلى ضمــان الشــريك لحصــة شــريكه، ومعلــوم أن ضمــان رأس 
مال الشــريك لا يصح؛ لأنه يحوله إلى قرض، وأخذ الربح على ذلك يكون من القرض الذي 

جــر نفعًــا، وهــو مــا يــؤول إلى الــربا)٣(.
الحــل للمخالفــة: يجــوز أن يعَِــدَ أحــد الشــريكين الآخــر شــراء حصتــه بقيمــة يتفقــان عليهــا 
لاحقًــا، أو بالقيمــة الســوقية، ســواء بثمــن حــال أو مؤجــل، وليــس بالســعر الأول في العقــد، 

وبشــرط أن يكــون ذلــك بعقــد شــراء جديــد.
المخالفــة الســابعة: أن يجــري المصــرف المرابحــة المؤجلــة في الذهــب أو الفضــة أو العمــلات، 
أو أن يجدد المرابحة على نفس السلعة، والعلة من المنع في أن تكون المرابحة المؤجلة في الذهب 
أو الفضــة،  ومــا يقــوم مقامهــا مــن  العمــلات هــو حديــث النــي -صلــى الله عليــه وســلم- في 
مبادلــة الذهــب بالفضــة وفيــه: "يــدًا بيــد")4( أي بــدون تأجيــل التقابــض، كمــا قــد صــدر المنــع 

بقــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي)٥(.

)1( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 4/٢/٢، باختصار وتصرف.
)٢( ينظر: "الفتاوى الاقتصادية" )ص٥1٧(، فتوى رقم )٥٥(.

)٣( ينظر: "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" )1٥/ 14٣(.
)4( أخرجه مسلم في صحيحه، )٣/ 1٢٠8(، حديث رقم )1٥84(.

)٥( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )العدد السادس، 	٢ ص1٢٧٣ والعدد السابع 	1 ص٧٣ والعدد التاسع 	٢ ص٥(.
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الحــل للمخالفــة: أن تجــرى المرابحــة في الســلع الأخــرى مــن غــير الذهــب والفضــة؛ كونهــا مــن 
الأموال غير الربوية والتي لا يلزم فيها التقابض، وإلا بطل العقد لوقوع ربا النسيئة والفضل)1(.
المخالفــة الثامنــة: أن يصــدر المصــرف صكــوكًا قابلــة للتــداول بديــون المرابحــة أو غيرهــا، أو 

أن يجــدد المرابحــة علــى نفــس الســلعة، والعلــة أن ذلــك يعــدُّ مــن صــور بيــع الديــون المحرمــة)٢(.
الحــل للمخالفــة: منــع إصــدار مثــل هــذه الصكــوك مطلقًــا، ومنــع تجديــد المرابحــة علــى نفــس 

الســلعة، بــل يكــون تجديــد المرابحــة علــى ســلعة أخــرى غــير مرتبطــة بعقــد ســابق)٣(.
)العميــل  للطرفــين  ملــزم  وعــد  أنــه  علــى  الوعــد  وثيقــة  في  ينــصَّ  أن  التاســعة:  المخالفــة 
والمصــرف(، والعلــة في منــع النــص علــى الوعــد الملــزم؛ حــى لا يشــبه الوعــدُ عقــد البيــع نفســه 
قبــل التملــك، فيكــون المصــرف قــد باع مــا لا يملــك، وقــد صــدر بشــأن ذلــك المنــع، قــرار مجمــع 

الفقــه الإســلامي الــدولي)4(.
الحــل للمخالفــة: إخــلاء الوثيقــة مــن الوعــد الملــزم للطرفــين بحيــث لا يترتــب أي التــزام علــى 

أحدهمــا حــال التراجــع، وإلا كان ذلــك مــن بيــع المصــرف لمــا لا يملــك وهــو بيــع فاســد)٥(.
المخالفــة العاشــرة: أن يقــوم المصــرف أو العميــل بعــد الوعــد وقبــل إبــرام المرابحــة بتعديــل 
الوعــد منفــردًا دون الاتفــاق مــع الطــرف الآخــر، والعلــة في المنــع مــن التعديــل منفــردا فيــه إســقاط 
لشــرط الرضــا بــين المتبايعــين، كمــا أن التعديــل بعــد إبــرام العقــد يعُــد مــن جدولــة الديــون المحرمــة 

شــرعًا)6(.
الحــل للمخالفــة: يجــب أن يكــون تعديــل الوعــد قبــل إبــرام عقــد المرابحــة، وأن يكــون بـــاتفاق 

الطرفــين، وليــس لأحدهمــا الانفــراد بذلــك)٧(. 

)1( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٥/٢/٢، باختصار وتصرف.
)٢( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )11/ 1٧٣(.

)٣( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 6/٢/٢.، باختصار وتصرف.
)4( ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي )العدد الخامس، 	٢ ص ٧٥4 و96٥(.

)٥( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 1/٣/٢، باختصار وتصرف.
)6( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )٥/ 8٠1(.

)٧( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 4/٣/٢، باختصار وتصرف.
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المخالفــة الحاديــة عشــرة: أن يقــوم المصــرف باعتبــار عقــد المرابحــة مبرمًــا تلقائيًّــا بمجــرد تملكــه 
الســلعة، وذلــك عنــد نكــول العميــل عــن شــراء الســلعة بعــد تملُّــك المصــرف لهــا، فيلــزم المصــرفُ 

العميــلَ بتســلم الســلعة وســداد ثمــن بيــع المرابحــة في حالــة امتناعــه عــن إبــرام عقــد المرابحــة)1(.
لــه الحــق في  الســلعة، لكــن  العميــل باســتلام  إلــزام  الحــل للمخالفــة: لا يحــقُّ للمصــرف 
التعويــض عنــد وعــد العميــل ونكولــه عــن الشــراء بعــد تملــك المصــرف للســلعة إذا ترتــب علــى 
ذلــك نقــص لقيمــة الســلعة، فلــولا وعــد العميــل لمــا حصــل الضــرر للمصــرف، وينحصــر أثــر 
الإلــزام في هــذه الحالــة إمــا بتوقيــع العميــل للعقــد، أو التعويــض عــن الضــرر الفعلــي إذا ثبــت أنَّ 

النكــول)٢( بــلا عــذر)٣(، وقــد صــدر بذلــك قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي)4(. 
وحى لا يقع المصرف في خسارة، يمكن له حلُّ ذلك عن طريق أمرين:

الأمــر الأول: أن يخــذ المصــرف مــن العميــل في حالــة الإلــزام بالوعــد مبلغًــا نقــدياًّ يســمى 
هامــش الجديــة، وأن يخــذ العربــون عنــد إبــرام العقــد، فــإن اشــتريت الســلعة، ولم يلتــزم العميــل 
بوعــده، يقــوم المصــرف ببيعهــا لغــيره، فــإن وقعــت خســارة؛ أخــذت مــن العربــون بقدرهــا، وقــد 

صــدر بجــواز أخــذ المصــرف للعربــون قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي)٥(.
ــاني: أن يشــتري المصــرف مــع خيــار الشــرط للمشــتري فقــط دون البائــع، وتحــدد  الأمــر الث
مــدة كافيــة للخيــار، وأثنــاء المــدة يبيــع المصــرف مــا اشــتراه، فــإن لم يتمكــن مــن البيــع أبلــغ البائــع 
بفســخ العقــد ورد المبيــع)6(، وقــد صــدر بتطبيــق خيــار الشــرط للمصــرف في عقــد المرابحــة قــرار 

النــدوة الفقهيــة الثانيــة لبيــت التمويــل الكويــتي)٧(.

)1( ينظر: بحث: مخاطر التمويل الإسلامي، أ. د. علي بن أحمد السواس، ص 6، باختصار وتصرف، والمعيار 
الشرعي رقم )8( المادة: 4/1، باختصار وتصرف.

)٢( المراد بالنكول هنا هو: تراجع العميل عن شراء السلعة التي وعد المصرف بشرائها.
)٣( ينظر: "مجلة البحوث الإسلامية" )٣6/ 1٥8(.

)4( قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد الخامس، 	٢ ص ٧٥4 و96٥(. رقم 41-4٠ )٥/٢، ٥/٣(.
)٥(  قرارات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم )٣، ٢( "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )٥/ ٧1٥(.

)6( ينظر: "المخار	 في الحيل" )ص1٣٣(.
)٧( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )٥/ 89٧(.
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المخالفــة الثانيــة عشــرة: أن يحصــل المصــرف مــن العميــل علــى عمولــة ارتبــاط)1(، أو علــى 
عمولــة تســهيلات)٢(، والعلــة في المنــع مــن أخــذ عمولــة الارتبــاط كونهــا مقابــل حــق التعاقــد، 
والتعاقــد ليــس محــلاًّ للمعاوضــة، وإنمــا هــو محــض مشــيئة وإرادة)٣(، كمــا أن عمولــة التســهيلات 

لا تجــوز كونهــا مقابــل اســتعداد المؤسســة لمداينــة العميــل بالأجــل فهــي مــن باب أولى)4(.
الحــل للمخالفــة: المنــع مــن ذلــك مطلقًــا، مــع رفــع المســتوى الشــرعي الإيمــاني للعاملــين ببيــان 
حرمــة أخــذ هــذه العمــولات، وفي حــال حصــل ذلــك فــإن المصــرف يقــوم بردهــا، أو خصمهــا 

مــن قيمــة الســلعة، ومــن ثم مــن نســبة الربــح.
المخالفــة الثالثــة عشــر: أن تكــون مصروفــات إعــداد العقــود )رســوم الخدمــة( المبرمــة بــين 
المصــرف والعميــل مبالــغ فيهــا وغــير عادلــة، لمــا في ذلــك مــن الغــبن للعميــل، والتحايــل في زيادة 

الربــح بمســمى المصروفــات)٥(.
العمــل، ويتــم  قــدر  العقــد عادلــة علــى  الحــل للمخالفــة: يشــترط أن تكــون مصروفــات 
تقســيمها بــين العميــل والمصــرف، إلا إذا أبــدى أحــد الطرفــين تحملهــا فلــه ذلــك، كــي لا تشــتمل 

ــا علــى مــا يســمى بعمولــة تســهيلات أو عمولــة ارتبــاط)6(. العمولــة ضمنً
المخالفــة الرابعــة عشــر: أن يقــوم المصــرف بتحميــل العميــل ضمــان مــا يطــرأ علــى الســلعة 
مــن هــلاك أو أضــرار خــلال فــترة الشــحن أو التخزيــن، والعلــة في ذلــك أن الســلعة في ضمــان 
الخــرا	  أن  عليهــا  المتفــق  والقاعــدة  بعــد،  يملكهــا  لم  والعميــل  مالكهــا،  هــو  الــذي  المصــرف 

)1(  عمولة التسهيلات هو مبلغ مالي تفرضه بعض البنوك على العميل مقابل استعداد المؤسسة لمداينة العميل 
بالأجل، وهذا محرم؛ لأنه إذا كان لا يجوز الحصول على مقابل في حالة إعطاء الأموال فعلا إلى العميل، فلا تجوز ـ من 

باب أولى ـ العمولة مقابل استعداد المؤسسة لمداينة العميل بالأجل. ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( بتصرف وزيادة.
)٢(  عمولة الارتباط هو مبلغ تفرضه بعض البنوك على العميل مقابل حق التعاقد، الذي هو إرادة ومشيئة العميل في 

التعاقد مع البنك، وهي محرمة كون الإرادة ليست محلا للمعاوضة. يتظر: المعيار الشرعي رقم )8( بتصرف وزيادة.
)٣( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 1/4/٢، باختصار وتصرف.
)4( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٢/4/٢، باختصار وتصرف.

)٥( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )9٧٥/٥(.
)6( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٣/4/٢، بتصرف واختصار.
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بالضمــان)1(.
الحــل للمخالفــة: يعتــبر المصــرف مالــك الســلعة حــال الشــحن أو التخزيــن، فهــي في ضمــان 
مالكهــا )المصــرف(، والعميــل ليــس مالــكًا لهــا، لــذا لا يتحمــل العميــل مــا يطــرأ علــى الســلعة مــن 
هــلاك أو أضــرار خــلال فــترة الشــحن أو التخزيــن)٢(، وفي حــال تم تحميــل العميــل فــإن المبلــغ يــردُّ 

لــه، أو يخصــم مــن قيمــة الســلعة، ومــن ثم مــن نســبة الربــح.
المخالفــة الخامســة عشــر: أن يبيــع المصــرف علــى العميــل ســلعة بالمرابحــة قبــل تملكــه لهــا، 
فــإن كان ذلــك، فالعقــد باطــل، لمخالفتــه النــي -صلــى الله عليــه وســلم- في قولــه: "لا تبــع مــا 

ليــس عنــدك")٣(.
الحــل للمخالفــة: يجــب التحقــق مــن قبــض المؤسســة للســلعة قبضًــا حقيقيًّــا أو حكميًّــا قبــل 
بيعها لعميلها بالمرابحة وإلا بطل العقد، ويكون التحقق عن طريق التسلسل الصحيح للأوراق 

والإثبــاتات المنصــوص عليــه في ضوابــط إجــراءات المرابحــة مــن الهيئــة الشــرعية للمصــرف)4(.
المخالفــة السادســة عشــر: أن يــوكل المصــرف العميــل بشــراء الســلعة مباشــرة مــن البائــع، 
بــدون حاجــة ملحــة، أو أن يتــولى الوكيــل البيــع لنفســه، والعلــة حــى لا يتحــول العقــد إلى تمويــل 
، وينعــدم دور المصــرف في عمليــة المرابحــة، وحــى  بفائــدة ربويــة، وحــى لا يكــون العقــد صــورياًّ
لا يعُتقــد بأن التملــك للســلعة ابتــداء حصــل للعميــل وليــس للمصــرف، كمــا أن في مباشــرة 

المصــرف للشــراء، فصــل بــين ضمــان المؤسســة وضمــان العميــل بعــد البيــع)٥(.
الحــل للمخالفــة: يجــب علــى المصــرف أن يتــولى شــراء الســلعة بنفســه مــن البائــع مباشــرة، 
بحيــث يدفــع الثمــن لمالــك الســلعة مباشــرة وذلــك بإيــداع ثمــن الســلعة في حســاب البائــع، وليــس 

)1( ينظر:  "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )٥/9٠8(.
)٢( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٢/٥/٢، بتصرف واختصار.

)٣( أخرجه الترمذي وصححه في جامعه )باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم 1٢1٥( والنسائي في 
الصغرى )بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم 4٥69 وبيع الطعام قبل أن يستوفى برقم 4٥٧٠ وبيع ما ليس عند البائع 

برقم 4٥8٠ ( وابن ماجه في سننه )بَابُ النّـَهْيِ عَنْ بـيَْعِ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ ربِْحِ مَا برقم ٢196(، وصححه 
الألباني، ينظر: صحيح الجامع الصغير )٢/ 1٢٠9(، حديث رقم: ٧٢٠6.  

)4( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٣/٢/٣، والمادة: المادة: 4/٢/٣، والمادة: ٥/٢/٣، باختصار وتصرف. 
)٥( ينظر: المرجع السابق المادة: 1/1/٣، باختصار وتصرف.
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في حســاب العميــل، وعلــى المصــرف الحصــول علــى وثائــق البيــع مــن مالــك الســلعة، وأن تكــون 
صــادرة باســم المالــك للســلعة وليــس باســم العميــل)1(.

وللمصــرف توكيــل مــن لا علاقــة لــه بالعميــل لشــراء الســلعة، وعنــد الحاجــة يجــوز للمصــرف 
توكيــل العميــل بشــراء الســلعة لكــن بشــرط ألا يتــولى العميــل البيــع لنفســه، بــل يتــم عقــد البيــع 

لــه بعــد تملــك المصــرف للســلعة)٢(.
المخالفــة الســابعة عشــر: أن يلُــزم المصــرفُ العميــلَ بالتأمــين علــى ســلعة المرابحــة قبــل بيعهــا 
عليــه، وذلــك مخالــف للشــرع؛ إذ إن المصروفــات تتبــع العــين، والعــين هنــا في ملــك المصــرف قبــل 

بيعهــا للعميــل)٣(.
الحــل للمخالفــة: يتحمــل المصــرف قيمــة التأمــين علــى الســلعة في مرحلــة تملكــه لهــا، كمــا 
يتحمــل المخاطــر الــتي تصيــب الســلعة مــن تلــف أو هــلاك، وفي حــال تم التعويــض عــن ذلــك 
فإنــه مــن حــق المصــرف وحــده كونــه قبــل انتقــال الملكيــة للعميــل، ويجــوز للمصــرف إضافــة هــذه 
المصروفــات إلى تكلفــة الســلعة ومــن ثم إلى ثمــن عقــد المرابحــة)4(، أمــا في حالــة ألــزم المصــرف 
العميــل بدفــع قيمــة التأمــين فإنــه يلُــزم بإعــادة المبلــغ للعميــل، أو خصــم المبلــغ مــن قيمــة الســلعة، 

ومــن ثم مــن نســبة الربــح.
المخالفــة الثامنــة عشــر: عــدم إفصــاح المصــرف للعميــل عــن تفاصيــل المصروفــات الــتي 
غــير  أخــرى  الســلعة مصروفــات  تكلفــة  إلى  المصــرف  يضيــف  أن  أو  الثمــن،  ســيدخلها في 
المصروفــات الماليــة المباشــرة المدفوعــة للغــير، ويحملهــا العميــل، والعلــة في ذلــك أن بيــع المرابحــة مــن 
بيــوع الأمانــة الــتي يجــب فيــه الإخبــار عــن الثمــن كميــةً وصفــةً؛ لمــا يترتــب علــى هــذه المصروفــات 
مــن زيادة في الثمــن المؤجــل، ولأن عــدم الإفصــاح يخــر	 العقــد مــن كونــه عقــد أمانــة، إلى عقــد 

مســاومة، وهــذا ممــا قــد يفســد العقــد)٥(.

)1( ينظر: المرجع السابق المادة: 4/1/٣، باختصار وتصرف.

)٢( ينظر: المرجع السابق المادة: 6/1/٣، باختصار وتصرف.
)٣( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )٥/ 9٧٥(.

)4( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 6/٢/٣، المادة: ٧/٢/٣، باختصار وتصرف.
)٥( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المرابحة للآمر بالشراء، المادة: ٣/4، باختصار وتصرف.
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الحــل للمخالفــة: الواجــب علــى المصــرف عنــد التعاقــد أن يوضــح للعميــل المصروفــات الــتي 
ســيتم إدراجهــا ضمــن تكلفــة الســلعة ممــا لــه صلــة بالســلعة إذا قبــل بهــا العميــل، وفي حــال 
عــدم الإفصــاح فليــس للمصــرف أن يدخــل إلا مــا جــرى العــرف علــى اعتبــاره )المصروفــات 
المباشــرة(، مثــل قيمــة التأمــين، ورســوم الاعتمــاد المســتندي، ومصروفــات النقــل، والتخزيــن، 

وليــس للمصــرف أن يضيــف المدفوعــات غــير المباشــرة كأجــرة موظفــي المصــرف)1(.
المخالفــة التاســعة عشــر: أن يحصــل المصــرف علــى حســم مــن البائــع علــى الســلعة ولــو 
بعــد العقــد، ثم يخفــي المصــرف علــى العميــل هــذا الحســم)٢(، والعلــة في ذلــك كمــا أشــرنا أن بيــع 
المرابحــة مــن بيــوع الأمانــة الــتي يجــب فيهــا الإخبــار عــن الثمــن كميــةً وصفــةً؛ كمــا أن الثمــن بعــد 

الحســم هــو الثمــن الحقيقــي للســلعة الــذي يبــى عليــه عقــد المرابحــة )٣(.
الحــل للمخالفــة: إذا حصلــت المؤسســة علــى حســم مــن البائــع علــى الســلعة المبيعــة نفســها 
ولــو بعــد العقــد فــإن العميــل يســتفيد مــن ذلــك الحســم بتخفيــض الثمــن الإجمــالي بنســبة الحســم، 

ومــن ثم تخفيــض الربــح.
المخالفــة العشــرون: أن يــترك المصــرف في عقــد المرابحــة تحديــد الثمــن أو الربــح لمتغــيرات 
مجهولــة أو قابلــة للتحديــد في المســتقبل كـــمؤشر )الليبــور( أو )الســيبور(، والعلــة في ذلــك أن 
الاعتمــاد علــى تحديــد الثمــن أو الربــح علــى هــذه المتغــيرات فيــه جهالــة وغــرر، ومــن شــروط 

صحــة البيــع أن يكــون الثمــن معلومًــا)4(.
الحــل للمخالفــة: يجــب علــى المصــرف عنــد توقيــع العقــد أن يكــون ثمــن الســلعة معلومًــا 
ومحــددًا للطرفــين، إذ لا يجــوز ربطــه بمؤشــرات مســتقبلية كـ)الليبــور( أو )الســيبور(، ولا بأس مــن 

ذكرهــا للاســتئناس بهــا لتحديــد نســبة الربــح في مرحلــة الوعــد فقــط)٥(.
الثمــن  بيــان  علــى  المرابحــة  عقــد  المصــرف في  يقتصــر  أن  والعشــرون:  الحاديــة  المخالفــة 

)1( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 4/4، باختصار وتصرف.
)٢( ينظر: المرجع السابق المادة: ٥/4، باختصار وتصرف.
)٣( ينظر: المرجع السابق المادة: 4/4، باختصار وتصرف.

)4( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٥/4، باختصار وتصرف، "يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة" )ص1٠٧(.
)٥( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٥/4، باختصار وتصرف.
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الإجمــالي دون تحديــد مقــدار الربــح، لأن بيــع المرابحــة مــن بيــوع الأمانــة الــتي يجــب فيهــا بيــان 
الربــح الزائــد علــى ثمــن الســلعة)1(، وإلا أدى ذلــك لفســاد العقــد.

الحــل للمخالفــة: يجــب علــى المصــرف في عقــد المرابحــة أن يذكــر مقــدار الربــح منفصــلًا عــن 
ســعر الســلعة، كــي يتــم الاتفــاق والتراضــي علــى مقــدار الربــح، ولا يكفــي الاقتصــار علــى بيــان 
الثمن الإجمالي، ويجوز للمصرف أن يحدد الربح بمبلغ مقطوع، أو بنســبة مئوية من ســعر شــراء 
الســلعة وحدهــا، أو مضافــًا إلى الربــح مبلــغ المصروفــات، علــى أن يكــون ذلــك برضــى الطرفــين.

المخالفــة الثانيــة والعشــرون: أن يطالــب المصــرف مــن العميــل زيادة علــى المبلــغ المتفــق عليــه 
بعــد ســداده لــه، بســبب زيادة الأجــل أو التأخــير، والعلــة في ذلــك: أن المطالبــة بالــزيادة عنــد 

التأخــر في الســداد يعــد مــن ربا الجاهليــة المحــرم)٢(، واشــتراطه في العقــد ممــا يفســده.
الحــل للمخالفــة)3): لا يجــوز للمصــرف طلــب مبلــغ زائــد عــن قيمــة القســط بســبب تأخــر 
العميــل في الســداد لأن هــذا هــو عــين الــربا، ويمكــن للمصــرف اتخــاذ بعــض الإجــراءات الــتي 
تضمــن لــه الســداد،  مثــل أن يشــترط المصــرف علــى العميــل حلــولَ كامــل الأقســاط المســتحقة 
قبــل مواعيدهــا عنــد امتناعــه أو تأخــره عــن أداء أي قســط منهــا مــن دون عــذر معتــبر، أو 
أن يطلــب المصــرف مــن العميــل ضمــانات مشــروعة ككفالــة طــرف ثالــث، أو رهــن الوديعــة 
الاســتثمارية للعميــل أو رهــن أي مــال منقــول أو عقــار، أو رهــن الســلعة محــل العقــد رهنــا 
ائتمانيًّا )رسميا( دون حيازة، أو مع الحيازة للســلعة وفك الرهن تدريجيًّا حســب نســبة الســداد، 
أو أن يطلــب المصــرف مــن العميــل تقــديم شــيكات أو ســندات لأمــر قبــل إبــرام عقــد المرابحــة 
شــريطة النــص علــى أنــه لا يحــق للمصــرف اســتخدام الشــيكات أو الســندات إلا في مواعيــد 

اســتحقاقها.
المخالفــة الثالثــة والعشــرون: أن يشــترط المصــرف عــدم انتقــال ملكيــة الســلعة إلى العميــل 
إلا بعــد ســداد الثمــن، والعلــة في ذلــك: أن هــذا الاشــتراط يتنــافى مــع مقتضــى عقــد البيــع وهــو 

)1( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٧/4، باختصار وتصرف.
)٢( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 8/4، المادة: 8/4، باختصار وتصرف.

)٣( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 1/٥، المادة: 8/٥، المادة: ٣/٥، باختصار وتصرف كبيرين.
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انتقــال ملكيــة المبيــع إلى المشــتري)1(.
الحــل للمخالفــة: يجــب علــى المصــرف نقــل ملكيــة الســلعة للعميــل، ويجــوز لــه لغــرض ضمــان 
ســداد الثمــن الحصــول علــى تفويــض مــن العميــل لــه ببيــع الســلعة إذا تأخــر عــن ســداد الثمــن، 
وفي حــال باع المصــرف الســلعة لعــدم ســداد الثمــن فيجــب عليــه الاقتصــار علــى مســتحقاته 

وإعــادة الباقــي إلى العميــل)٢(.
المخالفــة الرابعــة والعشــرون: أن يقــوم المصــرف بجدولــة الديــن للعميــل مقابــل زيادة في 
مقــداره، ومعلــوم أن الــزيادة في الديــون مقابــل زيادة الأجــل هــو مــن ربا الجاهليــة المحــرم)٣(.

الحــل للمخالفــة: لا يجــوز للمصــرف الــزيادة في مقــدار الديــن في عقــد المرابحــة عنــد جدولتــه، 
إذ ذلــك نــوع مــن أنــواع الــربا، ويجــوز للمصــرف أن يتنــازل عــن جــزء مــن الثمــن عنــد تعجيــل 

المشــتري ســداد التزاماتــه إذا لم يكــن بشــرط متفــق عليــه في العقــد)4(.
المخالفــة الخامســة والعشــرون: أن يتفــق المصــرف والعميــل علــى أداء ديــن المرابحــة بعملــة 
المعتــبرة، إذ في الإخــلال  الديــن مــع الإخــلال بأحــد شــروط الصــرف  أخــرى مغايــرة لعملــة 
بشــروط الصــرف الوقــوع في الــربا، لهــذا لمــا ســأل ابــن عمــر النــي -صلــى الله عليــه وســلم- بقولــه: 
إني أبيــع الإبــل بالبقيــع فأبيــع بالدنانــير وآخــذ الدراهــم، وأبيــع بالدراهــم وآخــذ الدنانــير، آخــذ 
هــذه مــن هــذه، وأعطــي هــذه مــن هــذه، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "لا بأس أن 

تأخــذ بســعر يومهــا مــا لم تفترقــا وبينكمــا شــيء")٥(.
الحــل للمخالفــة: الأصــل أن يتــم الســداد بــذات العملــة الــتي تم بهــا العقــد، لكــن يجــوز 
الاتفــاق بــين المصــرف والعميــل علــى أداء ديــن المرابحــة بعملــة أخــرى مغايــرة لعملــة الديــن إذا 

)1( ينظر: "فقه المعاملات" )498/1(.
)٢( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: ٥/4.

)٣( ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" )8٠1/٥(، "الفتاوى الاقتصادية" )ص1٣٢6(.
)4( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 9/٥، بتصرف.

هَــبِ مِــنَ الــوَرقِِ برقــم ٢96٣( والترمــذي في جامعــه )باب مــا جــاء في  )٥( أخرجــه أبــو داود في ســننه )بَابٌ فِي اقْتِضَــاءِ الذَّ
الصــرف برقــم 1٢٢٥( والنســائي في الصغــرى )بيــع الفضــة بالذهــب وبيــع الذهــب بالفضــة برقــم 4٥٥٢ وأخــذ الــورق مــن 
الذهب، والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه برقم 4٥٥٣( وابن ماجه في ســننه )بَابُ 
اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرقِِ، وَالْوَرقِِ مِنَ الذَّهَبِ برقم ٢٢٧٢( وصححه ابن حبان في صحيحه )4٥٧/٥1 برقم ٥٠1٠(.
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كان ذلــك بســعر الصــرف يــوم الســداد، بشــرط أن يتــم ســداد الديــن كامــلًا أو تســديد المقــدار 
المتفــق علــى مصارفتــه، بحيــث لا يبقــى في الذمــة شــيء مــن المبلــغ المتفــق علــى مصارفتــه)1(.
المطلب الثالث: دور هيئة التدقيق الشرعي الداخلي في عمليات المرابحة المصرفية)2):

لهيئــة التدقيــق الشــرعي داخــل المصــرف الحمــل الكبــير في منــع حصــول صــور المخالفــات 
المتعلقــة ببيــع المرابحــة المصرفيــة وغيرهــا مــن العقــود، أو التقليــل مــن وقوعهــا قــدر الإمــكان، 
وينبغــي علــى هيئــة التدقيــق الشــرعي في المصــارف بدايــة اســتحضار فضيلــة مــا يقومــون بــه مــن 
الحــدِّ مــن الوقــوع في المخالفــات الشــرعية للمعامــلات الماليــة، وأنهــم مســؤولون أمــام الله في ذلــك، 
كمــا عليهــم عــدم التهــاون في التدقيــق للمعامــلات وطريقــة تنفيذهــا، ويجــب عليهــم الحــذر مــن 
المجاملــة لإدارة المصــرف أو العاملــين فيــه علــى حســاب مــا وكلــوا بــه مــن أمانــة، لا ســيما وأن 

العميــل يثــق في قراراتهــم ومــا يحكمــون عليــه بأنــه موافــق للشــرعية الإســلامية أو مخالــف لهــا.
  وفي مــا يلــي الإشــارة إلى أهــم مــا ينبغــي للمدقــق الشــرعي التأكــد منــه حيــال عمليــة المرابحــة 

في المصــرف:
أولًا: مــن الأمــور المهمــة أن يطَّلــع المدقــق الشــرعي علــى العقــد الــذي أبــرم بــين العميــل 
والمصــرف، وعليــه إمعــان النظــر وتكــراره للتأكــد مــن خلــو العقــد مــن الــربا، وكذلــك الوقــوف 
علــى شــروط العقــد وعــدم مخالفتهــا للشــرع، إضافــة إلى التأكــد مــن المبالــغ المدرجــة في العقــد في 
مــا يخــص قيمــة البضاعــة، ونســبة الربــح، والطريقــة المتفــق عليهــا في الســداد، وفــترة الســماح حــال 

التعثــر مــن العميــل، وغــير ذلــك مــن تفاصيــل العقــد.
ثانيـًـا: يجــب علــى المدقــق الشــرعي أن يتأكــد مــن توافــر الســلعة حســب المواصفــات الــتي 
طلبهــا العميــل، وذلــك اعتمــادًا علــى مــا طلبــه العميــل مــن المصــرف مباشــرة، أو قــام بالإشــارة 

إليــه في فاتــورة عــرض الأســعار.
ثالثــًا: التأكــد مــن تملــك المصــرف للســلعة عــن طريــق الوقــوف والاطــلاع علــى فاتــورة الشــراء 
وأن تكــون باســم المصــرف كمشــتري، علــى أن تكــون الفاتــورة صــادرة عــن المالــك للســلعة أو 

)1( ينظر: المعيار الشرعي رقم )8( المادة: 1٠/٥.
)٢( ينظر: "فتاوى د حسام عفانة" )1٢/ 198(، بحث بعنوان:   الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، حمزة عبد 

الكريم حماد، باختصار وتصرف كبير.  
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الشــركة المــوردة لهــا، وأن تشــتمل علــى التفاصيــل المؤثــرة والمهمــة للســلعة الــتي تملكهــا المصــرف.
رابعًــا: علــى المدقــق أن يتأكــد مــن انتقــال ضمــان الســلعة مــن البائــع أو الشــركة المــوردة 
للمصــرف، وذلــك عــن طريقــة دفــع المصــرف لقيمــة الســلعة وقبضهــا القبــض الحســي أو الحكمــي 

حســب نــوع الســلعة.
خامسًــا: يطلــع المدقــق علــى عمليــة ســير اســتلام البضاعــة مــن البائــع للمصــرف، وذلــك 
بالوقــوف علــى محضــر الاســتلام، وعليــه الوقــوف علــى البضاعــة بنفســه والتأكــد مــن مطابقتهــا 
للمواصفــات المطلوبــة مــن العميــل، ومــن خلوهــا مــن العيــوب الــتي قــد تطــرأ حــال النقــل أو 
التســليم، وعليــه بــذل الجهــد في الوصــول إلى العيــوب الباطنــة والاســتعانة بالخــبراء في ذلــك.

سادسًــا: يقــف المدقــق كذلــك علــى عمليــة تســليم البضاعــة للعميــل مــن المصــرف، وأن 
ذلــك تم بعــد تملــك المصــرف للســلعة تملــكًا كامــلًا، وعليــه الاطــلاع علــى محضــر تســليم الســلعة 
المعنيــة حســب  التوقيعــات مــن جميــع الأطــراف  للعميــل، وأن يكــون المحضــر شــاملًا لجميــع 

المعتمــدة. الإجــراءات 
ســابعًا: علــى المدقــق الاطــلاع علــى مــا طلبــه المصــرف مــن العميــل مــن ضمــانات، وأن تكــون 

هذه الضمانات متوافقة مع الشــريعة، خالية من الغبن أو الجور.
ثامنـًـا: أن يحصــر المدقــق مــا تم دفعــه مــن مبالــغ مــن قبــل العميــل قبــل العقــد إن وجــدت 
)الدفعــة المقدمــة(، ويتأكــد مــن خصــم هــذه المبالــغ مــن تكلفــة شــراء الســلعة، ومــن نســبة الربــح.
لــدى الجهــات  للســلعة  التســجيل  مــن صحــة ســير إجــراءات  المدقــق  يتأكــد  تاســعًا: أن 

للعميــل. المصــرف  مــن  الملكيــة  نقــل  أوراق  المختصــة، ومــن صحــة 
عاشــرًا: التأكــد مــن ســير جميــع مــا ســبق حســب التسلســل التاريخــي لعمليــة المرابحــة، وأن 

المصــرف قــد باع للعميــل بعــد تملكــه للســلعة التملــك الشــرعي المعتــبر، وليــس قبــل ذلــك.
والله تعالى أعلم.
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الخـاتـمـــــة 
بعــد الانتهــاء مــن فصــول هــذا البحــث، والحديــث عمــا أردتُ إيــراده؛ يمكننــا تلخيــص النتائــج 

في العناصــر التالية:
أن عقــد بيــع المرابحــة المصرفيــة يعــد مــن أهــم العقــود في المصــارف الإســلامية، والراجــح في • 

حكــم المرابحــة المصرفيــة هــو جــواز هــذا العقــد حــى مــع وجــود الوعــد الملــزم إن كان مــن طــرف 
واحــد وليــس مــن طرفــين، كمــا أن هنــاك حِكمًــا متعــددة لجــواز عقــد المرابحــة المصرفيــة، تعــود 

بالنفــع علــى العميــل وعلــى المصــرف وعلــى المجتمــع.
أن مــا تم اشــتراطه في المرابحــة البســيطة هــو مــن ضمــن مــا يشــترط في المرابحــة المصرفيــة، • 

ويضــاف عليهــا مــا أورده المعاصــرون مــن الشــروط الخاصــة بهــذه المعاملــة)1(، كمــا يعــد معيــار 
المرابحــة للآمــر بالشــراء)٢(، المعيــار الشــرعي الثامــن، الصــادر مــن )الأيــوفي( هــو الأفضــل 

والأشمــل للوقــوف علــى الإجــراءات الفعليــة بجميــع تفاصلهــا للمرابحــة المصرفيــة. 
العقــد عقــدًا •  أســباب، يجمعهــا كــون هــذا  لعــدة  المرابحــة المصرفيــة  تعــددت مخاطــر عقــد 

مســتحدثًا، فمــن الراجــح حصــول بعــض المخاطــر والمخالفــات الشــرعية لأحــكام المرابحــة 
للواعــد بالشــراء خصوصًــا. عمومًــا، ولإجــراءات المرابحــة 

بلغــت المخالفــات لعقــد المرابحــة المصرفيــة في هــذا البحــث ٢٥ صــورة، تنوعــت مــا بــين • 
مخالفــات تتعلــق بالإجــراءات الــتي تســبق عقــد المرابحــة، ومخالفــات تتعلــق بتملــك المصــرف 
للســلعة وقبضهــا والتوكيــل فيهمــا، ومخالفــات تتعلــق بإبــرام عقــد المرابحــة، ومخالفــات تتعلــق 

بضمــانات المرابحــة ومعالجــة مديونيتهــا.
تتحمــل اللجــان الشــرعية وجهــات التدقيــق الشــرعي الداخليــة والخارجيــة للبنــك العــبء • 

الأكــبر مــن حيــث التأكــد مــن صحــة إجــراءات عقــد المرابحــة، وعليهــا وضــع الخطــط الوقائيــة 
والعلاجيــة للمحافظــة علــى شــرعية هــذه المعاملــة.

يوصــي الباحــث المهتمــين بالمصرفيــة الإســلامية بمزيــد مــن الجهــد في وضــع الحلــول الــتي تقــي • 

)1( ينظر: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم )8(. وضوابط عقد المرابحة، لببنك البلاد.
)٢( ينظر: المعايير الشرعية، رقم )8(.
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مــن الوقــوع في المخالفــات الشــرعية والمخاطــر المحاســبية لهــذا العقــد الحــادث، وكــذا اللجــان 
الشــرعية ومثلهــم مــدراء البنــوك والتنفيذيــون فيــه، وذلــك لمــا لهــذا العقــد مــن الأهميــة البالغــة 
في هــذا الزمــن، والــذي يعــد حــلاًّ شــرعيًّا لمتطلبــات التمويــل في شــى مجالاتــه، بعيــدًا عــن 

القــروض الربويــة والبنــوك التقليديــة. 
              وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
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الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: الأولى، )1٣88 هـ = 1968 م( - )1٣89 هـ = 1969 م(.
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المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، المؤلــف: أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف . ٢٥
الشــيرازي )ت 4٧6هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة.

موســوعة الإجمــاع في الفقــه الإســلامي، إعــداد: د. أســامة بــن ســعيد القحطــاني، وغــيره، . ٢6
الطبعــة:  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الــرياض -  للنشــر والتوزيــع،  الفضيلــة  الناشــر: دار 

الأولى، 14٣٣ هـــ- ٢٠1٢ م.
المؤلــف: . ٢٧ المصطلحــات(،  الفتــاوى،  التطبيقــات،  )الأبحــاث،  المعامــلات  فقــه  موســوعة 

مجموعــة مــن المؤلفــين
بــن موســى محمــد . ٢8 يســألونك عــن المعامــلات الماليــة المعاصــرة، المؤلــف: حســام الديــن 

بــن عفانــة، الناشــر: المكتبــة العلميــة ودار الطيــب للطباعــة والنشــر - القــدس / أبوديــس، 
الطبعــة: الأولى )أبوديــس / بيــت المقــدس / فلســطين(، 14٣٠هـــ - ٢٠٠9م.

ثانيًا: المجلات الدورية والبحوث العلمية:
أســلوب المرابحــة الشــرعية التطبيقيــة في المصــارف الإســلامية، تأليــف: د. عبــد الســتار أبــو . 1

غــدة، ضمــن بحــوث "مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي" العــدد الخامــس.
بجــث:   المرابحــة للآمــر بالشــراء، نظــرات في التطبيــق العملــي، إعــداد: الدكتــور علــي أحمــد . ٢

الســالوس، أســتاذ الفقــه والأصــول – كليــة الشــريعة، جامعــة قطــر.
  بحــث: بيــع الديــن وســندات القــرض وبدائلهــا الشــرعية في مجــال القطــاع العــام والخــاص، . ٣

إعــداد: الدكتــور ســامي حســن حمــود، نائــب رئيــس شــعبة البنــوك والتمويــل الإســلامي، 
المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة ـ جــدة.

بحــث: مخاطــر التمويــل الإســلامي، أ. د. علــي بــن أحمــد الســواس، أســتاذ الفقــه والأصــول- . 4
جامعة قطر، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، خبير في الفقه والاقتصاد 

بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، خبير بمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي.
بحــث: مخاطــر التمويــل الإســلامي، أ. د. علــي بــن أحمــد الســواس، أســتاذ الفقــه والأصــول- . ٥
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جامعة قطر، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، خبير في الفقه والاقتصاد 
بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، خبير بمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي.

بيــع المرابحــة المركبــة كمــا تجريــه المصــارف الإســلامية في فلســطين، بحــث أعــده: أ.د. حســام . 6
الديــن عفانــة، أســتاذ الفقــه والأصــول، جامعــة القــدس.

بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء - دراســة تطبيقيــة في ضــوء تجربــة شــركة بيــت المــال الفلســطيني . ٧
العــربي، المؤلــف: حســام الديــن بــن موســى محمــد بــن عفانــة، الناشــر: طبُــع علــى نفقــة شــركة 

بيــت المــال الفلســطيني العــربي، الطبعــة: الأولى، 1996 م.
تجربــة مصــرف الجمهوريــة في بيــع المرابحــة للأمــر بالشــراء، )دراســة تحليليــة تقويميــة(، ورقــة . 8

مقدمــة لمؤتمــر الخدمــات الماليــة الإســلامية الثــاني، إعــداد د. عبــد الســلام عبــد الله محمــد.
مجلــة البحــوث الإســلامية - مجلــة دوريــة تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث . 9

العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، المؤلــف: الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة 
والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد.

مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي بجــدة، المؤلــف: تصــدر عــن . 1٠
منظمــة المؤتمــر الاســلامي بجــدة.

ثالثاً: المواقع الإلكترونية:
https://shlfinance.com/ar/sibor


